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 الملخص

 الإسلامي الفقه في ذلك مشروعية ومدى ،الوراثية الجينية البصمة على اعتمادا النسب ثباتإ مسألة البحث ليتناو 
 المفهوم البحث ويعرض نسب.في إثبات الة الوراثي  ة البصمة حجي  كما يتناول أيضا  .التونسي الوضعي والقانون 
رعي  مايراه  مع المفهوم ذلك وتماثل والأبناء، الآباء ىعل والواجبات الحقوق  من جملة عليه ينبني الذي للن سب الش 
نسبا. فالأبو ة للطفل، فهو لا يعتبرها  اللقب لإسناد سببا واعتبرها بالأبو ة البيولوجي ة اعترف القانون  ولئن. القانون 

 حرمان لالخ من والمادية معنويا، الشرعية لغياب المعنوية، الناحيتين: من منقوصة علاقة البيولوجي ة وحدها تبقى
 الإرث. من الشرعي غير الطفل

 
 ثبات النسب، البصمة الوراثية، الفقه الإسلامي، القانون التونسي.إالنسب،  الكلمات الدالة:

Abstract 

The research deals with the issue of establishing lineage based on the hereditary genetic 

imprint, and the extent of its legitimacy in Islamic Fiqh and Tunisian positive law. It also 

deals with the authority of the genetic fingerprint in establishing lineage.  The research 

presents the legal concept of lineage, on which a set of rights and duties are based on parents 

and children, and the concept resembles to what the law sees. Whereas, while the law 

recognizes biological parenthood and considers it a reason to assign the title to the child, it 

does not consider it a lineage, because biological parenthood alone remains an imperfect 

relationship in both moral terms, due to the absence of legitimacy, both morally and 

financially, through depriving the illegitimate child of inheritance. 

 

Keywords: Pedigree, Proof of lineage, Genetic imprint, Islamic Fiqh, Tunisian law. 
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 المقدمة 

حقوق فيه لا تخص الأحياء فقط، ولا تخص الإنسان فقط، بل تشمل الأحياء ن الد، أمما يتميز به الإسلام ويتفر  
 والأموات، وتعم جميع ما خلق الله تعالى في هذا الكون.

ليضمن للإنسان حقوقه على مستويات ثلاثة:  ،عالم اليومويتعالى الإسلام ويتسامى عن كل الفلسفات ال تي تحكم ال
 حياة، وبعد انتقاله إلى الحياة الآخرة.في حياته، وقبل مجيئه إلى هذه ال

يعني منذ بداية التفكير في اختيار الزوج  ،سلام، تُضمن له قبل أن يوجدوتفصيل ذلك أن حقوق الإنسان في الإ
تبدأ مع الإسلام سلسلة الحقوق. حتى إذا جاء إلى هذه  ،التفكير في الولد لزوجته والزوجة لزوجها. فبداية من ذلك

وذلك بحسب  ،م الله لهله حقوق تَضمن له الاستمتاع بهذه الحياة وترتفع بإنسانيته إلى منزلة تكري تكان ،الحياة
ا أو بالأمومة إن كان أما أو  وصفه: بالبنوة إن كان ابنا أو بالأخوة إن كان أخا أو أختا أو بالأبوة إن كان أبا أو جد

م إن كان الجامع فقط رباط الدين بلا با أو بالإسلاجدة أو بالعمومة إن كان عما أو عمة أو بالرحم إن كان قري
كان غير ذلك أو بالكفالة إن كان وليا أو بالحاكمية إن كان راعيا أو رئيسا أو مديرا أو أو بالإنسانية إن  ،نسب

 .بحسبه له حقوق، تصون كرامتَه وتبعد الظلم عنه وتبعده عن الظلم أميرا أو ملكا... فكل 
ي ت حقوق يستوي فيها كانللم،(1)ي فيه التقي  والفاجر والغني  والفقير والرئيس والمرؤوست يستو والمو   ء،فإذا مات المر 

هما حتى بعد بلاد و ا أو أحدهما بحقوق تضمن بر  الأمع عام ة موتى المسلمين. وخص  الله تعالى الوالدين متى مات
 .،الذي هو موضوع البحثالموت. وأهم تلك الحقوق وأشهرها، الن سب

 ة الدراسة ميأه
 تُجمَع أهمية البحث في النقاط التالية:

 المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية التي لها عظيم الشأن في حياة البشر كافة.إن النسب من  -
لقضايا التي تحتاج إلى العلمية التي تبي ن أثرها في كثير من ان موضوع البصمة الوراثية من المستجدات  إ -

الدقة ي تستوجب مزيدا من حجيتها في إثبات الن سب من القضايا المهمة الت إثبات الفعل. ومعرفة مدى
 والتوضيح.

 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها 

 لتالي:من خلال الدخل السابق لأهمية موضوع البحث، يمكننا طرح إشكالية الموضوع كا
سلامي؟ ومامدى الإالوضعيوفيالفقهثباتالنسب؟ ومامشروعيةاعتمادهافيالقانونإمكانيةاعتمادالبصمةالوراثيةفيإما مدى 

 حجيتها في إثبات النسب؟
 البحث منهج 

 اعتمدنا في هذا البحث ثلاثة مناهج رئيسية:
 المنهج الوصفي: من خلال جمع المعلومات وتعريف المصطلحات ذات العلاقة. 

 
خِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ ن: " كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإن ما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْ من سورة آل عمرا 185قال الله تعالى في الآية (1)

نْيَا إِلاَّ مَ   الْغُرُورِ".تَاعُ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ



1202(،2)الاصدار(، 2، المجلد)ات القانونيةـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس   
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (2), Issue (2), 2021 

 

 161         2021©جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية 

اء الفقهية ومعالجة والمنهج التحليلي: من خلال تحليل النصوص القانونية وتبيين موقف فقه القضاء وبسط الآر 
 مباشرة.التي تخدم البحث عليها المعلومات المتحصل 

والمنهج المقارن: اقتضت طبيعة الموضوع الاعتماد أيضا على المنهج المقارن من خلال مقارنة الأحكام الفقهية 
 قة بالموضوع مع القوانين الوضعية التونسية.المتعل

 خطة البحث:
 يسية وخاتمة:حث إلى مقدمة، وثلاثة مباحث رئاقتضت دراسة الموضوع تقسيم الب

 لحات البحث.المبحث الأول: مصط
 سب ة في إثبات الن  مشروعية استخدام البصمة الوراثي  المبحث الثاني: مدى 

 ية في إثبات النسبالمبحث الثالث: حجي ة البصمة الوراث
 تضمنت أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة: 

 المبحث الأول 
 مصطلحات البحث

 
 الفقرة الأولى: تعريف النسب

 
 النسب لغة

الل غة، القرابة، ويُجمَع على أنساب. ويكون الن سب، في الن اس، من قبل الأب ومن قبل الأم، وقيل هو الن سب في  
اً إذا ونسبت الرجل أنسُبُه نـسبةً ونـسب. جلَ ذكرتُ نَسَبَه. وانتسب إلى أبيه، اعتزى إليهفي الآباء خاصة. ونَسَبتُ الرَّ 
سب لنا، أي: انتسب لنا حتى نعرفك. والنسب والنسبة اشتراك ا سئل عن نسبه: استنذكرت نسبه. ويقال للرجل إذ

ونسبة بالعرض كالنسبة بين بني ناء، من جهة أحد الأبوين وذلك ضربان: نسبة بالطول كالاشتراك من الآباء والأب
 .(1)الأعمام خوة وبني الإ

 النسب اصطلاحا
ليقتـصر على القرابة ال تي هي بين  همبعضلهم للنسب. حتى ضاق مفهومه عند في تناو  ات الفقهاءتعددت عبار 

من بينك وبينه قرابة،   ، واتسع عند آخرين ليـشمل مطلـق القرابـة كالعصبة والرحم، ليشمل كل(2)خاصةالآباء والأبناء  
رين فأدخلالإخوة الأشقاء أو وسط بين الأم. ومنهم من ت(3)الأم قربت أو بعدت، كانت من جهة الأب أو من جهة 

 .(4)بنفسهن بغيره لا لأب مع قرابة الولادة من الذكور في النسب، وجعل القرابة فيمن يقرب الإنسا

 
القاهرة، الطبعة الثانية،   –تحقيق: عبد العظيم الشناوي، دار المعارف    ير في غريب الشرح الكبير، ، أحمد بن محمد، المصباح المنالفيوميانظر:    (1)

 .602، ص1الجزء، هـ1427
 .43 ص، م 2004الفضيلة، القاهرة، مصر العربية، ار تحقيق ودراسة: محمد صد يق المنشاوي، د، معجم التعريفاتعلي بن محمد، ، الجرجاني(2)
 . 32م، ص 1986-هـ1406، دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة، حاشية البقري علي شرح الرحبيةن عمر، ، محمد بالبقري (3)

، م1986-ه  1406الكتب العلمية،  الطبعة الثانية، داربدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ه(،  587المتوفى: ) ، أبو بكر بن مسعود، الكاساني(4)
 .350ص ، 7الجزء
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ن الشخص انفصل عن رحم امرأة إين شخص وآخر، من حيث  وعرفه بعض المعاصرين بأنه حالة حكمية إضافية ب
 .(1)مائهثابتين، أو مشبهين الثابت للذي يكون الحمل من هي في عصمة زوج شرعي، أو ملك صحيح، 

س في إدلاء أحدهما إلى الآخر أنثى، والمضاف إليه ليس وعرفه آخر، بأن ه قرابة ممثلة بإضافة حكمية بين اثنين لي
ي تربط سلامي بأنه الرابطة الشرعية التالإ الفقهالنسب في  ومن خلال ما تقدم، يمكن أن نعر ف.(2)الأم بأنثى عدا 

 شرعي.قة البنوة المبنية على زواج بين الطفل وأبيه فهو علا
د الولد بأبيه أو أمه وبشكل أوسع هو صلة قرابة توح   ،والنسب كما جاء في معجم المصطلحات القانونية

 الفقهبأحكام  الشخصية، واقتداء ، من خلال مجل ة الأحوال.إلا أن المشرع التونسي(3)راشمبهي صلة قرابة خط 
، مجرد علاقة بيولوجيةة، لاشرعي  حال وجود رابطةالإسلامي قد اختزل مفهوم النسب في ارتباط الولد بأبيه دون أمه

 .(4)أبيهثبت نسب الولد من إذ ليس ذلك مما ي
الابن المولود لشخصين شرعي، أي  الغير  أو الولد    خصية إلى الولد الطبيعيفلم تتعر ض مجل ة الأحوال الش

ص للنسب بل وردت في الفصل 5لاقة الزوجي ةغير مرتبطين بع ، إلا  بصورة عرضي ة لم ترد في الكتاب المخص 
نص    يثح  وهو الفصل الأخير من الباب الثامن من الكتاب التاسع وعنوان ذلك الباب " في مسائل متنوعة"،  152

انفك  يتزايد قد دفع ء الطبيعيين الذي ما ويبدو أن  عدد الأبنا". الأم وقرابتهايرث ولد الزنا من الأم وقرابتها وترثه " 
ل بمقتضى قانون خاص هو القانون عدد   1998أكتوبر  28المؤرخ في  1998لسنة  75بالمشر ع إلى التدخ 

هذا النوع من  أو مجهولي النسب،الذي اشترط وسائل معينة لإثبات والمتعل ق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين
هذا القانون عن وسيلة الفراش كما سكت عند لف عن إثبات البنوة الشرعية. فقد سكت البنوة غير الشرعية تخت

ل أثرا أساسيا لثبوت النسب. وحرمان الابن الطبيعي من  ضبطه لآثار إثبات البنوة الطبيعية عن الإرث الذي يشك 
عي في الميراث ومساواته مع الابن ين نادوا بضرورة إقرار حق الطفل الطبيالميراث، انتقده العديد منفقهاء القانون الذ

.وفي هذا السياق، جاء في رد  وزير العدل على تساؤلات أحد النو اب في خصوص حرمان الطفل الطبيعي (6)عيالشر 
من الإرث وأعيد السؤال لماذا لا يتمت ع كذلك بالإرث؟ فهو كان محروما   من الميراث أن ه: " في الحقيقة لا أقول يحرم 

ى ما حتى من إمكاني ة النمو بصفة طبيعي ة بكامن كل شيء، محرو  ف ة ملكاته العقلية والعضوية...فقلنا علينا أن نتوخ 
ه الحق  في اسم دائما المرحلي ة...كان لنا طفل غير معترف به، يعني مقضي عليه من طرف المجتمع فأصبح ل

 
 .10م، ص 1987دار البيان العربي، جدة،  بوت النسب،ث، ياسين، الخطيب(1)
الولايات المتحدة -فرجينيا-العالمي للفكر الإسلامي، فرندن، المعهد الجينات البشرية وتطبيقاتها: دراسة فقهية مقارنة، تم ام محمد، اللودعمي(2)

 .98م، ص 1987م، جدة، 2011-هـ1432ة، الطبعة الأولى، الأمريكي
 403 ، ص2012مركز المشر الجامعي، تونس سي، "دعوى نفي النسب، دراسات في الأحوال الشخصية، ، سابن حليمة(3)
لأحوال الشخصي ة ،يراجع حول مكانة التشريع الإسلامي في مجل ة ا404-403 مرجع سابق الذكر، ص ، ساسي، "دعوى نفي النسب،بن حليمة(4)

الوضعي والت شريع الإسلامي"، رؤية موضوعي ة للقانون، مجموعة دراسات مهداة إلى روح الأستاذ نعيمة، "القانون   نخليفة،ب، هدى والطاهري التونسي ة: 
 وما بعدها. 201 ، ص. 2021، تونس ع الكتاب المختصلنشر وتوزي محمد بقبق، مجمع الأطرش

الدراسات العليا في القانون الخاص، تونس،  نسب ابن الخطيبين في فقه القضاء التونسي"، مذكرة للإحراز على شهادة ، محمد المنصف،"إثباتبوقرة
"الإقرار بالنسب في فقه القضاء"، خمسون عاما  لمنصف، امحمد ، بوقرة؛ 9 ص، مرقونة، 1979بتونس،  والاقتصاديةالسياسية  والعلومكلية الحقوق 

قانون الأحوال الشخصية التونسي حامد،  الجندلي، 1269 ص، 2010، مركز النشر الجامعي تونس 2009 – 1959من فقه القضاء المدني 
 .203 ص، 2011وعلاقته بالشريعة الإسلامية، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس 

 .274 حوال الشخصي ة، مرجع سابق الذكر، صدراسات في الأ ،وضعي ة الطفولة الطبيعية أو غير الشرعي ة في تونس"، ساسي، "بن حليمة5
 . 241و 240،تونس، ص. 2011ي، محاضرات في قانون الأحوال الشخصي ة، مركز النشر الجامعي ساس ، مةبنحليمن بينهم: (6)
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ن  إضاف "لم أقل أن ه ليس له الحق بل قلت  ولقب، وتبعا لذلك فإن  الأب سينفق عليه إذن أين كن ا وأين أصبحنا". وأ
. فهل اقترب اليوم الذي سيساوي فيه المشر ع (1)لموضوع مرحلي يعني نسير بالمرحلة ونفك ر مع الاحتياط..."ا

 طبيعي؟التونسي بين الابن الشرعي والابن ال
 

عيار التمييز بينهما هو الشرعي ة. مم ا سبق، نتب ن أن  المشر ع الت ونسي يمي ز بين النسب والبنو ة الطبيعية، وم
في هذه فلم يعترف  .س هذا التمييز صلب الكتاب السادس من مجلة الأحوال الشخصية المتعلق بالنسبولقد كر  
في ذلك لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تحجر شرعي تكريسا  ستند إلى زواجبالنسب الشرعيالذي يسوى المجل ة 
لِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ" جل  "و عملا بقوله عز السفاح علاقة  فلا .(2)وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذََٰ

فلا يذهب نسب  .(3)نتشر الفساد وتختلط الأنساب"تلحق الطفل الناتج عنها بنسب الزاني "خشية أن يشيع الفسق وي
يعقد في الأصل نكاحا. فإذا كان فيه لوثة من سفاح ذهب حق  يهو ال ذالأب للآتي من الولد إلا ما طهر منه، و 

الأب فيه، وذهب حقه فيما كان سيترتب عليه من ميراث وبر، وبقي للأم حقها إلا أن تُجهَل، كحال اللقيط. وهو 
لاة والسلام: الولالمعنى من  منَح الشرف . ذلك أن النسب شرف، ولا يُ (4)د للفراش وللعاهر الحجرقوله عليه الص 

سلام، فلا يستوي أن يقرَّه بقبول ما لمَعاصي. وإن الزنا مما حاربه الإكرامةٌ، ولا تُنالُ الكراماتُ باللرجل الزاني، و 
 يترتب عنه، ولا يُعقَل. 

 
ة قراراتوقد أك دت محكمة التعقيب ا رعي لمصطلح " الن سب"، وأن   لها،لتونسية في عد  النسب تشب ثها بالمفهوم الش 

لما قد يترتب عن ذلك من اختلاط في الأنساب واستهانة   من اتصال جنسي غير شرعي واقع على وجه الزنا يثبت  لا
 .(5) المترابطةبعقد الزواج الشرعي الذي تتكون منه الأنساب والأسر 

 

 
 . 89و 88، ص. 1998أكتوبر  20الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مداولات مجلس النواب، (1)

 النساء من سورة 24جزء من الآية (2)
ية في القانون التونسي، مذكرة نيل شهادة الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية ، عبد الرؤوف، الوضعية القانونية للبنوة غير الشرع بالشيخ(3)

 .5ص، 1979الحقوق بتونس، نوفمبر 
-ه 1423، سنة النشر: دمشق بيروت-ن كثيره(، صحيح البخاري، الطبعة الأولى، دار اب 256)المتوفى: ، محمد بن إسماعيل، البخاري (4)

 . 4076م ، حديث رقغازي كتاب الم، م2002
 ، محمد المنصف،"إثبات نسب ابن الخطيبين في فقه القضاء التونسي"، مذكرة للإحراز على شهادة الدراسات العليا في القانون الخاص، تونس، بوقرة

خمسون عاما  "الإقرار بالنسب في فقه القضاء"، المنصف، محمد ، بوقرة؛ 9 ص، مرقونة، 1979بتونس،  والاقتصاديةالسياسية  والعلومكلية الحقوق 
حامد، قانون الأحوال الشخصية التونسي  الجندلي، 1269 ص، 2010، مركز النشر الجامعي تونس 2009 – 1959من فقه القضاء المدني 

 .203 ص، 2011تونس تاب المختص، وعلاقته بالشريعة الإسلامية، منشورات مجمع الأطرش للك
، قرار تعقيبي مدني 243 ص، 1977 نشرية محكمة التعقيب التونسية، 1977 -04 -26في مؤرخ  760قرار التعقيبي المدني عدد من ذلك ال (5)

قيب ، القرار الصادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التع183ص، 1992 نشرية محكمة التعقيب التونسية، 1992 -06-2بتاريخ  26431عدد 
، 1996نشرية محكمة التعقيب التونسية، 1996نوفمبر  26خ في مؤر  51346، قرار تعقيبي مدني عدد 2012ماي  31مؤرخ في  36913عدد 

محمد، " ، القرمازي ، 231 ص، 1996 لسنة نشرية محكمة التعقيب التونسية، 1996ماي  7مؤرخ في  49089قرار تعقيبي مدني عدد  . 228ص
، 21عدد  تصدرها كلي ة الحقوق بصفاقس، تونس،  مجل ة، 2014لة الأحوال الشخصية والتشريع الإسلامي"، دراسات قانونية أحكام الن سب بين مج

 .47 ص
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 تنية: الإثباالفقرة الثا
 الإثبات لغة

ة،  ليل، وهو (1)والثبتالإثبات في الل غة: إقامة الحج  ، وثبَت الأمرُ، صح (2) المعرفةمعرفة الشيء حق ، الد 
 . (3)حجتهوتحقق، وثبَّت الأمرَ، صححه وحققه، وأثبت الكتابَ، سجله. وأثبت الحق: أقام 

 الإثبات اصطلاحا
بالإثبات، عندهم، معنيان: عام وخاص. فالعام،  د. ويُرا(4)لغوي وهو إقامة الحجة استعمل الفقهاء الإثبات بمعناه ال

ة على حق أو على واقعة مطلقا. والخاص، هو إقهو إقا ة أمام القضاء، عند التنازع، بالطرق مة الحج  امة الحج 
ريعة على حق أو واقعة تترتب علي  .(5)شرعيةثار آها ال تي حددتها الش 

دة في القانهو الإثبات القضائي أي إقامة الدليل  ،ات قانونياوالمقصود بالإثب ون على أمام القضاءبالطرق المحد 
 .(6)ترتب على ثبوتها آثار قانونيةتها بين الخصوم بحيث وجودواقعة قانونية متنازع علي

 أهميّة الإثبات:
لأنه متى ثبت  .ضعي التونسيقانون الو سلامي والالإ الفقهمسألة إثبات النسب من المسائل الت ي اهتم بها  تعد     

عي، لا تتم كثير من العبادات إلا به، كصلة الرحم حكم شر   فالنسب  قامت عليه حقوق وترتب عليه واجبات.  ،النسب
والولاية. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صل ى الله عليه وسلم  ،والإرث، والن كاح، والنفقة

 .  (7)لِ منسأةٌ في الأثرِ ون به أرحامَكم فإن صلةَ الرحمِ محبةٌ في الأهلِ مثراةٌ في الماا من أنسابِكم ما تصِلقال: تعلَّمو 
في النسب أو جحوده. كما في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله   الادعاءوقد أغلظ النبي صل ى الله عليه وسلم أمر  

عَى عنه، أن رسول الله صل ى الله عليه وسلم قال: ليسَ  عَى لِغَيْرِ أبِيهِ، وهو يَعْلَمُهُ، إلاَّ كَفَرَ، ومَنِ ادَّ  مِن رَجُلٍ ادَّ
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النَّبيُّ صل ى . وفي (8)، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ قَوْمًا ليسَ له فيهم 

عاءُ نسَ   .(9)بٍ لا يَعرِفُه أو جحَدَه وإن دَقَّ الله عليه وسلم: كُفرٌ بامْرِئٍ ادِ 
ر وحيث جاء الترهيب من النبي صل ى الله عليه وس ثباتا ونفيا. فليس إع لم، كان الأمر في النسب بمقدار ما قرره الش 

 في تقرير النسب شيء، إن ما هو ما حكم به الله تعالى ورسوله، وصدق الله ورسوله.لن اس ا لأهواء
 

 . 6، ص 3، الجزء، مادة )ثبت( م1999الطبعة الثالثة، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، لسانالعربمحمد بن مكرم، ، ابنمنظور (1)
 ع السابق الذكر.نفس المرج، ابنمنظور (2)
الجزء الأول،   ،2004مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،    ،مجمع اللغة العربية، الطبعة الرابعة  ،المعجمالوسيطأحمد وآخرون،  ،حسنإبراهيمو،  مصطفى  (3)

 .93ص
 . 22م، ص 8219-ـه4021، الأولى، دار البيان، دمشق، الطبعة الإثبات في الشريعة الإسلاميةوسائل ، مصطفى ، محمدالزحيلي (4)
 .23ص  مرجع سابق الذكر، الإسلامية،  ، وسائل الإثبات في الشريعةمصطفى ، محمدالزحيلي (5)
، محمد كمال، شرف الدين؛ 9، ص  2004أحمد،أصول الاثبات في المواد المدنية والتجارية، طبعة نادي القضاة، مصر،  ،  شرف الدين  (6)

، 349، ص. 2017ختص، تونس ظرية العامة للحق(، طبعة ثانية، مجمع الأطرش لنشر وتوزيع الكتاب المقانون مدني )النظرية العامة للقانون، الن
 . 1985العام ة، الرياض ، رضا، أحكام الإثبات، معهد الإدارة المزغنييراجع حول الصبغة القضائية للإثبات بالخصوص: 

 .1985 بوابالبروالصلة،بابماجاءفيتعليمالنسب،حديثرقم، جامعالترمذي،أ(هـ 279 متوفى)  ، أبوعيسىالتِ رْمذِيالترمذي (7)
-ه 1423دمشق بيروت، سنة النشر: -ه(، صحيح البخاري، الطبعة الأولى، دار ابن كثير 256)المتوفى: مد بن إسماعيل، ، محالبخاري  (8)

 . 3347كتاب المناقب، حديث رقم ، م2002
إحياء الكتب ه(، سنن ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار  273)المتوفى: ابن ماجة، محمد بن يزيد ، محمد بن يزيد، ابنماجة (9)

 .2757الْفَرَائِضِ، بَابُ مَنْ أَنْكَرَ وَلَدَهُ، حديث رقم ، كتاب العربية



1202(،2)الاصدار(، 2، المجلد)ات القانونيةـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس   
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (2), Issue (2), 2021 

 

 165         2021©جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية 

وجل: ﴿وهو ال ذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك كما هو قوله عز النسب، الماء،  أمنشو 
 أومنه تبي ن أن الماء كما هو منش.(2). قال علي رضي الله عنه: النسب ما لا يحل نكاحه، والصهر ما يحل(1)ا﴾قدير 

اته ال ذي يترتب على بالنسب ذ النسب لا ألتحريم يكون بالماء ال ذي هو منشالنسب هو أيضا سبب التحريم، وأن ا
مَتْ عَلَيْ  خَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ كُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَ ماء الن كاح دون السفاح ، قال عز وجل: ﴿حُرِ 

تِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُ  تِي فِي حُجُورِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّ كُمْ مِنْ مْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّ
تِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُ نِسَائِكُمُ ال نْ تَجْمَعُوا ونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ ال ذينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَ لاَّ

 . فتأكد من الآية أن الماء هو سبب التحريم. (3)ورًا رَحِيمًا﴾بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ غَفُ 
 … ( 4)اللََِّّ﴾ب سبب رباط الأبناء بالآباء: قال عز وجل: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ والنس

اللقب العائلي المتمثلة أساسا في حمل  كافة، حقوقهبب قانونيا فإن ذلك يعني أن الطفل يتمتع ثبت النس كذلك، إذا
. كما يحمله ببعض الالتزامات من ذلك موانع الزواج المنصوص (5)بالنفقة والحضانة والولاية والتوارث والمطالبة

 من مجلة الأحوال الشخصية. 17و 16و15و 14عليها بالفصول 
 

 ثبات النسب: إئل وسا
يثبت النسب "  على أنه ن نص  الشخصية لوسائل إثبات الن سب حيمن مجلة الأحوال  68ولقد تعرض الفصل 

"، وهو فصل يستروح أحكامه دون شك من مبادئ بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة شاهدين من أهل الثقة فأكثر
 هي نفسها وسائل إثبات النسب المتفق عليها ،ي هذا الفصلالإسلامي. ذلك أن  وسائل الإثبات المذكورة ف الفقه

 .(6)وهي وسائل تقليدية لإثبات النسب والشهادة،الإقرار، و راش، لفا :الإسلامي الفقهرها التي قر  
ر التكنولوجي الذي عرفته البشرية في هذا العصر الذي أظهر للوجود وسائل علمي ة دقيقة وقع ،إلا  أنه مع الت طو 

ليه بالبصمة منها الميدان القانونيومثاله إثبات النسب وبالتحديد ما اصطلح ع ،ة منها في عدة ميادينالاستفاد
 الوراثية.

 
 
 
 

 
 .54الفرقان: الآية سورة  (1)

براهيم الحصين، دققه ونقحه وضبطه: عبد العزيز بن سطام ، تحقيق: سليمان بن إالتفسيرالبسيطه(، 468)المتوفى  عليبنأحمدبنمحمد، الواحدي (2)
 .500، ص 16م، الجزء 2018-هـ1439بن سهو العتيبي، العبيكان، الطبعة الثانية،  آل سعود وتركي

 .23سورة النساء: الآية  (3)
 .5سورة الأحزاب: الآية  (4)
محمد ، 444  صدراسات في الأحوال الشخصي ة، مرجع سابق الذكر،    ،تونس"  وضعي ة الطفولة الطبيعية أو غير الشرعي ة في"، ساسي،  بن حليمة  (5)
 1269 ص، مقال سابق الذكرلمنصف بوقرة، "الإقرار بالنسب في فقه القضاء"، ا
سعد، عمارة، المستجدّات العلميّة وأثرها في تغيير الأحكام الاجتهادية، بحث مقدّم لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة    شندول (6)

  - 1440معهد العالي للحضارة الإسلاميّة تونس، السنة الجامعيّة في العلوم الإسلاميّة تخصّص: الفقه والسياسة الشرعيّة، ال  هالدكتورا

 . 408، ص. 2020- 2019 ̸ه ـ1441
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 الفقرة الثالثة: تعريف البصمة الوراثية:
،نقول: بصم القماش، أي جعل عليه علامة مصنعه. وهي الأثر، نقول: ترك بصمته (1) البصمة في الل غة، العلامة

كما صبع للدلالة على صاحبه نا أو سيئا. والبصمة طبع بطرف الإأثرا وذكرا حسعليه، يعني ترك في الشيء أو 
 .(2)وضا عن الختم، تقول: بصم بصما، أي ختم بطرف إصبعهيُفعَل في العقود ع

 وهي مشتقة من فعل بَصَم، أي رسم علامة على الشيء تدل على صاحبه. 
لكثيف. نقول: رجل ذو بُصم: يعني غليظ. وثوب له بُصم صم، الغليظ واوقيل مشتقة من البُصم، بضم الباء. والبُ 

 .(3)إلى البنصرالغزل. والبُصم، قدر المسافة بين كل إِصبعين، وقيل فوت ما بين الخنصر  إذا كان كثيفا كثير
أكتوبر  31مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشر المنعقدة في مكة المكر مة في وقد عرف 

 .(4)ن بعينه"البصمة الوراثية بأن ها " البنية الجينية التي تدل  على هوي ة كل  إنسا1998
معلومات خالصة تخص شخصاً ما التي تميزه عن غيره فهي وسيلة بيولوجية فقهاء القانون بأنها بعض كما عرفها

التي التي يتفر د بها كل شخص عن غيره  الوراثية  الآخربأن ها "البنية    هم وعرفها بعض  ،(5)لتحديد شخصية الفرد وهويته
ننا من التحق ق من الشخصية والوالد  (6)".ي ة البيولوجي ة تمك 

إن حداثة تقنية التحليل بالبصمة الوراثية، كانت دافعا وراء الاختلاف في الرؤى الفقهية سواء على صعيد 
ة وأن  الروعية العمل بها في إثبالإسلامي أو القانوني حول مش  فقهال قانون التونسي لم ينص صراحة ات النسب خاص 

ن الأوائل ثبات النسب. كذلك عدم الإشارة إليها في مؤلفات الفقهاء المسلميعلى هذه التقنية كوسيلة من وسائل إ
 اعتبارا لحداثتها.

 الثانيالمبحث ا
 مدى مشروعية إثبات النسب بالبصمة الوراثية 

الشريعة ة المتعلق بالنسب أحكام السادس من مجلة الأحوال الشخصي تبنى المشرع التونسي صلب الكتاب
يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب من مجلة الأحوال الشخصية "  68الفصل    نص  قد  فسب.  الن  ةفي إثباتالإسلامي

. فلم "جرالولد للفراش وللعاهر الحشريف "". ومرجع هذا الفصل الحديث النبوي الأو بشهادة شاهدين من أهل الثقة
النسب. ولكن يطرح السؤال عن تقر الشريعة الإسلامية كما المشرع التونسي اعتماد البصمة الوراثية في إثبات 

ل( أو على صعيد الإسلامي ) الفقهسواء على صعيد إمكانية اعتمادها القانون الوضعي التونسي المطلب الأو 
 الثاني(.المطلب )

 
 بصم.، مادة 40م، ص 2000، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، الطبعة الثامنة والثلاثون، المنجد في اللغة والأعلام، لويس، معلوف (1)

 .60، ص مرجع سابق الذكر ، المعجم الوسيطوآخرون،  ، أحمدوحسن، إبراهيممصطفى (2)

تحقيق: مكتب تحقيق التراث فيمؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة ، محمد بن يعقوب، القاموس المحيطالفيروز أبادي،  (3)
 .1425، ص. م 2005-ه 1426 الثامنة، الرسالة، الطبعة 

 .8، صwww.gulfkids.comوثيقة منشورة على موقع (4)
 .84 ص، 2006-43، " في الماهية القانونية للجين البشري"، مجلة القانون المقارن، جمعية القانون المقارن العراقية، عدد القيسيعامر (5)
 DNAالبصمة الوراثية ي حول "في إطار ملتقى علمفقهيةأثرها في إثبات نسب الولد الغير شرعي، دراسة البصمة الوراثية و " ، نذير، حمادو )6(

 .4، ص2008أفريل  10 سطيف ، "في الاثبات
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 المطلب الأوّل
 الإسلامي الفقهسب في ة في إثبات النّ البصمة الوراثيّ  مشروعية استخداممدى  
 ة النسب قسمان:أدل   

ل: ما  ليه، وهي الفراش والبينة والإقرار أو الاستلحاق.ات فقوا ع الأو 
 والث اني: ما اختلفوا فيه، وتشمل القيافة والقرعة.

عرفها ويعرف شبه الرجل بقريبه، ويعرف والقيافة من قاف الأثر، أي تتبعه وعرفه، والقائف ال ذي يتتبع الآثار في
 . (1)أعضائهبفراسته نسب المولود بالنظر إلى 

فة النظر في الشبه الظاهري من تفاصيل الشكل والصوت والحركة وطريقة الكلام واللحن والأثر وتمييزها، قياوال
كبصمة الوجه والعينين وتجمع في المصطلح الحديث كل البصمات الظاهرة، في الشكل والصوت والحركة والأثر، 

 طريقة القيام والقعود والمشية وفي الأثر. في  كة  والأذنين والمعصمين والقدمين واليدين وبصمة الصوت وبصمة الحر 
واختلف الفقهاء، في اعتبار القيافة دليلا في إثبات النسب.والجمهور على اعتبارها دليلا في إثبات النسب عند 

 .(3)بمنع الأخذ بها الحنفية". وقال "(2)الاشتباه والتنازع
اللََِّّ صل ى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا، تَبْرُقُ   سولَ نَّ رَ واستدل الجمهور بحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: إ

زًا نَظَرَ آنِفًا إلى زَيْدِ بنِ حارِثَةَ وأُسامَةَ بنِ   زَيْدٍ، فقالَ: إنَّ هذِه الأقْدامَ بَعْضُها أسارِيرُ وجْهِهِ، فقالَ: ألَمْ تَرَيْ أنَّ مُجَزِ 
ه قضى بقول القافة بمحضر من الصحابة من غير إنكار واحد منهم،  عنضي اللهواستدل وا بأن عمر ر  مِن بَعْضٍ.

 فكان كالإجماع.
فة بأقل من واختلفوا في العدد ال ذي به يصح الأخذ بالقيافة، وهل يكفي الواحد. فقال جماعة أنه لا يؤخذ في القيا

لما تبي ن من حديث عائشة  بالواحد،يُكتَفى قول اثنين، لأنه قول يثبت به النسب فأشبه الشهادة. وقال آخرون بل 
رضي الله عنها أن رسول الله صل ى الله عليه وسلم أخذ بقيافة مجززا. قلت: ومنه فعل عمر رضي الله عنه ال ذي 

ن، ولا اعتبار لحكم الشبهة. والعمل بالقيافة تعويل ن  القيافة شبهة وظوقال "الحنفية"، بأ .(4)شهده جمع الصحابة
 .(5)بين الأجانب، وينتفي بين الأقارب، مع ما يترتب عليها من قذف المحصناتوقد يقع  رد الشبه،على مج

إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ  فَقَالَ:لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِ  صَ  هُرَيْرَةَ،قَالَ:وفي الحديث، عَنْ أَبِي 
لْ فِيهَا  َ   قَالَ:حُمْرٌ،    ا؟قَالَ:أَلْوَانُهَ فَمَا    قَالَ:نَعَمْ،    إِبِلٍ؟قَالَ:هَلْ لَكَ مِنْ    وَسَلَّمَ:لَيْهِ  دَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَ غُلَامًا أَسْوَ 

 
 . 148ص  مرجع سابق الذكر،، علي بن محمد، معجم التعريفات، الجرجاني (1)
اهرة، مكتبة تحقيق محمد صبحي حسن حلاق، مكتبة ابن تيمية، الق تصد، الجزء الثاني،الحفيد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المق  ابنرشد  (2)

ة، الطبعة الأولى،   ، دار الكتب 6، محمـد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الجزء  الشربيني،  142ص    ،ه  1415العلم، جد 
 .439 م، ص. 2000 -ه 1421 لبنان،  العلمية، بيروت، 

 .68ص م، 1989-ه  9140دار المعرفة، بيروت ، 17، محمد بن أحمد، المبسوط، الجزء السرخسي (3)
، تحقيق محمد حجي، دار الغرب 10والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة، الجزء والتحصيل أحمد، البيان، محمد بن الحفيد ابنرشد (4)

، 21فعي، الجزء في فقه مذهب الإمام الشا الحاوي الكبير، علي بن محمد، الماوردي. 126ص  م، 1988-ه 1408الإسلامي، الطبعة الثانية، 
 . 425 .ص م،  1994 -ه 1414، عادل، دار الكتب العلمي ة، وعبدالموجود، علي، معوضتحقيق 

 .18ص  مرجع سابق،  ،17، محمد بن أحمد، المبسوط، الجزء السرخسي (5)
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وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ  قَالَ:، نَ نَزَعَهُ عِرْقٌ عَسَى أَنْ يَكُو  ذَلِكَ؟قَالَ:فَأَنَّى أَتَاهَا  قَالَ:إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا،  :أَوْرَقَ؟قَالَ مِنْ 
 .(1)نَزَعَهُ عِرْقٌ 

به كافيا لاكتفى به في  ولد الملاعنة، ولجرى الحكم به ولم يشرع اللعان.  وجه الدلالة: لو كان الش 
والشبهة بإقرار استدلال الجمهور بقصة أسامة رضي الله عنه، فينفع في دفع النفي هذا القول بأن   رد  علىيمكن ال

الله عليه ه ويقر بنسبه إليه، وشهادة من حول زيد، ورسول الله صل ى  النسب وتأكيده لا في إثباته. فإن زيدا يعرف ابن
 عليه قول مجزز لإسكات اليهود ال ذين آذوا النبي صلى اللهوسلم منهم، تكفي بالقضاء ببنوته لأسامة. وإن ما كان 

الفحم، وكان زيد بن حارثة أبيض كالقطن، أسامة، حيث كان أسامة بن زيد أسود كوسلم في التعريض بحِب حبِ ه 
 في ذلك النسب.فطعن المنافقون في نسبه إلى أبيه، لا في شك 

النسب  سبة أسامة لأبيه، وأن سروره بقول مجزز كان لثبوتفلو كان النبي صل ى الله عليه وسلم نفسه شك في ن
ال الجمهور، مقدم على القول بالفراش بذلك، لكان القول بالقيافة، بحسب ما قعنده بما جرى من قيافة وإقرار 

بت ، وهذا ما لا يقول به عاقل. فلا أحد ينكر وجود الفراش ال ذي يثوالإقرار والشهادة، لاجتماعها في هذه الواقعة
 ه وصحابته على نسبة زيدكر شهادة النبي وآل بيتالنسب. ولا أحد ينكر إقرار زيد بنسب أسامة إليه. ولا أحد ين

 إثبات؟لأسامة. فمن أين يستقيم القول أن القيافة دليل 
ا بقولنا قضى بهطلاق ال ذي يفهمه الن اس بالقيافة، فليس على الإ ه، قد قضىفأما قولهم بأن عمر رضي الله عن

لك عن سليمان بن يسار  عنه. قال ابن رشد رحمه الله: وعمدة استدلال من قال بالقافة ما رواه ماعمر رضي الله
رجلان لاطهم، أي يلحقهم بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن است

ائف: لقد اشتركا فيه، فضربه عمر بالدرة، ثم دعا المرأة فقال: كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا قائفًا فنظر إليه، فقال الق
أتي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن، ونظن أنه قد استمر ان هذا لأحد الرجلين، يخبريني بخبرك، فقالت: كأ

ر دمًا، ثم خلف هذا عليها، تعني: الآخر، فلا أدري أيهما هو، فكب بها حمل، ثم انصرف عنها فأهريقت عليه
افة من غير إنكار واحد بمحضر من الصحابة بالق القائف، فقال عمر للغلام: وَالِ أيهما شئت، قالوا: فقضاء عمر

 .(2)منهم هو كالإجماع
 للإثبات. فإنه إن كان للإثباتز لا والواضح من قضاء عمر رضي الله عنه أن القول في القيافة للاستبيان والتميي

فأمر القائف بأن يليط كل غلام لمن يظهر أنه أباه. ولكن عمر رضي   هل نسبهم ن جمم  لكان جمع الرجال والغلمان
ذه المرأة، أمر القائف للتمييز ألحق كل غلام بمن يستليطه ما لم ينازعه فيه أحد. وحيث وقع النزاع في ولد هالله عنه  

 ثبات. . وهذا حكمه بعيد عما يراد به الإوحسم نزاعهم 
مرأة وأخذ بما شهدت، وهذا دليل على أخذ عمر بشهادة النساء في مثل هذا ييز، سأل الوحيث فشل القائف في التم

 فتهن بما قد يغيب على الرجال كما أسلفنا.لمعر 
وَلَدًا، ولا يُلجَأ للقيافة إلا في تنازع أو شك، فعن سعيد بن المسيب أنَّ رجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي ظَهْرِ امْرَأةٍَ، فَوَلَدَتْ لَهُمَا 

 وَالْغُلَامُ. ثَلَاثَةً مِنَ الْقَافَةِ، فَدَعَا بِتُرَابٍ فَوَطِئَ فِيهِ الرَّجُلَانِ ا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، فَدَعَا لَهُمَا فَارْتَفَعَ 

 
ةِ    ،كِتَابُ اللِ عَانِ ،  سلمصحيح ممسلم، مسلم بن الحجاج،    (1) حْدَادِ فِي عِدَّ حديث    ،وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ   لْوَفَاةِ،ا بَابُ وُجُوبِ الْإِ

 . 2848رقم 
 .530، ص مرجع سابق الذكر، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الحفيد رشد ابن (2)
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.    عُمَرُ:فَقَالَ    أعُْلِنُ؟أُسِرُّ أَوْ    لَ:قَا، ثُمَّ  انْظُرْ، فَنَظَرَ، فَاسْتَقْبَلَ وَاسْتَعْرَضَ، وَاسْتَدْبَرَ   لِأَحَدِهِمْ:ثُمَّ قَالَ    لَقَدْ   فَقَالَ:بَلْ أَسِرَّ
بَهَ مِنْهُمَا جَمِيعًا، فَمَا أَدْرِي لِأيَِ هِمَا أَخَ  انْظُرْ، فَنَظَرَ، وَاسْتَقْبَلَ، وَاسْتَعْرَضَ،  أَيْضًا:فَأَجْلَسَهُ. ثُمَّ قَالَ لِلْآخَرِ  هُوَ؟ ذَ الشَّ

. قَالَ لَقَدْ أَخَذَ  أعُْلِنُ؟قَالَ:أُسِرُّ أَوْ  قَالَ: بَرَ، ثُمَّ وَاسْتَدْ  بَهَ مِنْهُمَا جَمِيعًا، فَلَا  بَلْ أَسِرَّ وَأَجْلَسَهُ. ثُمَّ  هُوَ؟  أَدْرِي لِأيَِ هِمَا الشَّ
بَهَ مِنْهُمَا جَمِيعًا، فَمَا أَدْرِي   لِنُ؟قَالَ:أعُْ    أَمْ أُسِرُّ   قَالَ:أَمَرَ الثَّالِثَ فَنَظَرَ، فَاسْتَقْبَلَ، وَاسْتَعْرَضَ وَاسْتَدْبَرَ، ثُمَّ   لَقَدْ أَخَذَ الشَّ

 :سَعِيدٌ لَ لِي  إِنَّا نَعْرِفُ الْآثَارَ بِقَوْلِهَا ثَلَاثًا، وَكَانَ عُمَرُ قَالَهَا، فَجَعَلَهُ لَهُمَا، يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا. فَقَا  عُمَرُ:فَقَالَ    هُوَ؟ لِأيَِ هِمَا  
 .(1)الْبَاقِي مِنْهُمَا قَالَ:لَا،  عَصَبَتِهِ؟قُلْتُ:عَنْ  أَتَدْرِي 

ليل على النسب وإن ما تطلب لتأكيده حال وجود قدم أن القيحصل مما ت يافة لا تطلب كدليل إثبات حال انعدام الد 
 نزاع أو ظهور احتمال. والله تعالى أعلم.

القيافة. إذ القيافة نظر في وصف ظاهر الشخص، والبصمة الوراثية ولا يعدم أحد، أن يقيس البصمة الوراثية على 
من القيافة وأقوى وأقرب إلى الصواب. لأنه إذا جاز الحكم بثبوت النسب بناء  آكد دليلانظر في باطنه. والبصمة 

لاعتمادها  على القيافة لاستنادها على علامات ظاهرة مبنية على الفراسة فإن الأخذ بالبصمة الوراثية أولى منها
مية في إثبات النسب تجنب على أدلة محسوسة من خلال الفحوصات المخبرية. فاعتماد مثل هذه الوسيلة العل

ولكن يجب استعمالها بشروط وضوابط الحذر  اختلاط الأنساب ولا تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
 من التكنولوجيا المتطورة. 

 طلب القيافة في النسب إلا في حال نزاع، فكذلك الشأن في البصمة الوراثية. وحيث علمنا أنه لا يُلجأ إلى
راثية لأجل النسب، حال النزاع، إلا إذا تحقق الن كاح أو شبهة الن كاح، فإن البصمة تدل البصمة الو  ولا ينظر في

ارع قصر النسب على س رع لا يثبت بالسفاح. ذلك أن الش  ببين هما: الن كاح على صاحب الماء، والنسب في الش 
 وملك اليمين، فلا تجوز الزيادة عليهما ولا مدخل للقياس فيهما.

البصمة الوراثية حال الاشتباه في المواليد في المستشفيات، ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وفي أطفال  ر فيوينظ
روب، وتعذر معرفة أهلهم، الأنابيب، وفي حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الح

ات أسرى الحروب بها بقصد التحقق من هوي    وعند وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها. كما يصح الاستئناس
 .(2)والمفقودين

 
 المطلب الثاني

 استخدام البصمة الوراثيّة في إثبات النّسب في القانون الوضعيّ التونسيّ  مدى مشروعية 
يتعلق بإثبات البنو ة على معنى القانون عدد  صراحة فيمالجيني سي اعتماد التحليل اأقر المشر ع الت ون لئن

المهملين أو مجهولي للأطفال  لقب عائلي المتعل ق بإسناد 1998أكتوبر  28مؤرخ في  1998 سنةل 75
لمحكمة الابتدائية ويمكن للأب أو للأم أو النيابة العمومية رفع الأمر إلى امنه "    مكرر3حين نص  الفصل  .(3)النسب

 
عِيهِ ال، محمد بن أحمد، شرح معاني الآثار، الطحاوي  (1) هَادَاتِ، بَابُ الْوَلَدِ يَدَّ حق قه ، 4078رَّجُلَانِ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهِ ؟، حديث رقم كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّ

ار، دار الكتب العلمي ة،   ه.  1416وعل ق عليه محمد زهري النج 
 نفس المرجع السابق. (2)
 . 2176 ص، 1998أكتوبر  30بتاريخ  87الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  (3)
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تحليل و بشهادة الشهود أو بواسطة الل النسب الذي يثبت بالإقرار أالمختصة لطلب إسناد لقب الأب إلى مجهو 
من مجل ة الأحوال الشخصي ة:"  68، فإنه لم يتعرض لهذه التقنية في إثبات النسب. حيث نص  الفصل " الجيني

والسؤال الذي يطرح نفسه تبعا لمقتضيات  ".دة شاهدين من أهل الثقةيثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشها"
ع في تأويله وإضافة وسائل أخرى لإثبات اهذا الفصل هل يمكن ال  لنسب كالتحليل الجيني؟ توس 

فيفري  29بتاريخ  40376المحكمة الابتدائية بسوسة في حكمها عدد اختلفت الأجوبة عن هذا السؤال،فقد قضت 
قد أورد ثلاث  مجلة الأحوال الشخصية من 68اعتبارا إلى أن الفصل  وذلكى ثبوت نسب برفض دعو  2000
إمكانية اللجوء إلى التحليل الجيني في إسناد اللقب العائلي دون إثبات  1998قانون  وحصرلإثبات النسب  وسائل

بشأن   2000نوفمبر    9خ  بتاري  13494النسب، ونفس الموقف اتخذته محكمة الاستئناف بالمنستير في قرارها عدد  
 بوة دون إثبات النسب.في إطار إثبات الأ 1998حصر مناط تطبيق قانون 

حين جزمت عند شرحها  2001ماي  11الصادر في  6719وهذا الاتجاه كرسته محكمة التعقيب في قرارها عدد 
 لا يتعلق بإثبات نسب.بأن الأمر  98فصل الأول من قانون لأحكام ال

الجيني وسيلة من اعتبرت المحكمة أن التحليل  2000نوفمبر  16الصادر في  3040عدد  بيتعقيوفي القرار ال
وسائل إثبات الأبوة على الأطفال المهملين أو مجهولي النسب لغاية إسناد لقب عائلي لهم تطبيقا لأحكام القانون 

ولا فائدة ترجى منه في خصوص النسب الذي لا يثبت إلا بالوسائل المنصوص عليها  1998لسنة  75عدد 
 من مجلة الأحوال الشخصية.  68بالفصل 

إلى إمكانية قبول  1968أكتوبر  21مؤرخ في  5931فقد لم حت محكمة التعقيب في قرارها عدد  ذلك ومع   
من مجلة الأحوال الشخصية )وسيلة التحليل الدموي( عندما   68وسيلة إثبات أخرى غير منصوص عليها بالفصل  

ت النسب مأخوذة من كون إثبانقضت قرارا استئنافيا بعل ة ضعف التعليل لأنه لم يجب عن سند من سندات دعوى 
 فصيلة دم الطفل من نفس فصيلة دم المدعى عليه كأب.

التحليل الجيني لا يقوم بمفرده وسيلة إثبات للنسب غير أنه يمكن أن يدمج مع إقرار أو وذهب اتجاه آخر إلى أن 
قضي بثبوت  1200 جوان 05بتاريخ   32442بينة. ففي حكم أصدرته المحكمة الابتدائية بالقيروان تحت عدد 

نسب من ولد في بحر عام من الطلاق و كان حسب البينة جنينا زمن نشر دعوى الطلاق و ثبت بالتحليل الجيني 
التي لم    4420تحت عدد  2001ديسمبر  12خ ببنوته لأبيه و هو حكم أقرته محكمة الاستئناف بسوسة بتاري

" انتهت المحكمة   2003فيفري    7المؤرخ في    19484عدد  تنقضه محكمة التعقيب التي أوردت في حيثيات قرارها  
و تعني الفراش و البينة و قد استأنست   جلة الأحوال الشخصيةمن م  68إلى أن النسب ثابت بتوفر شروط الفصل  

 بنتيجة التحليل الجيني الذي أثبت نسبة الطالب لوالده المطلوب".
اعتبرت فيه أن " الفصل  2003ديسمبر  2كم أصدرته في ة بحمته المحكمة الابتدائية بمنوبوهناك الآن اتجاه جس  

من مجلة الأحوال الشخصية هو نص منفتح على مختلف وسائل الإثبات التي تستحدث بعد صدوره بشرط أن   68
تكون مبعث ثقة وجدي ة كما هو الحال بالنسبة للتحليل الجيني...مما يجعله حريا بالاعتماد إلى جانب باقي وسائل 

 .(1)واردة بالفصل المذكور"ت الالإثبا

 
أحمد، "إثبات البنوة"، مقالات في قانون العائلة، جمعية الحقوقيين بصفاقس، مجمع الأطرش ،والحشيشة ةدر  ، واليمجموعة قرارات ذكرت في مقال  (1)

 .102و 101 ص، 2016لنشر وتوزيع الكتاب المختص، تونس 
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قانون الأسرة   العربية قد اعتمدت على هذه الوسيلة لإثبات النسب.من ذلك  لت شاريعهذا وتجدر الإشارة إلى أن أغلب ا
من  40/2ة، حيث جاء في نص المادة الجزائري الذي أجاز للقاضي أن يلجأ في إثبات النسبإلى الطرق العلمي  

، ما يلي: "يجوز للقاضي 2005فيفري   27المؤرخ في  02-05قح بمقتضى الأمر رقم قانون الأسرة الجزائري المن
 ة يمكن الاعتماد على البصمة الوراثية. ين الطرق العلمي  الل جوء إلى الط رق العلمي ة لإثبات النسب" ومن ب

من مدونة  158لمادة في ا ع المغربي إمكانية الاعتداد بالخبرة القضائية في إثبات النسب، فنص  كما أقر المشر  
نة السماع، ه: »يثبت الن سب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببي  على أن    2004الأسرة المغربية لسنة  

"والمقصود بهذه الخبرة بالأساس، خبرة الطبيب، .ةوبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائي  
ة، في هذا المجال، والمرتكزة على البصمات الوراثية، المعروفة في علم وراتالعلمي  الذي يعتمد على أحدث التط

  .(1)الجينات
خصية الأردني رقم كما أجاز قانون الأحوال ال اللجـــــوء إلى الطـــــرق العلمية القطعية لإثبــــات  2019لسنة  15ش 

للمحكمة أن تثبت نسب المولود ( ما يلي: "ج/157ـادة )فر فراش الزوجية، حيث جاء في المـــــاالنســـــب بشرط تو 
 .لزوجية"ا مراعاة أحكام ثبوت النسب بفراشالعلمية القطعية مع لأبيه بالوسائل 

 
 الثالثالمبحث 

 في إثبات الّنسبة ة البصمة الوراثيّ حجيّ 
 

الوراثية )المطلب الأول(، ومن   يتناول هذا المبحث من جهة أولى، القيمة الشرعية والقانونية لإثبات النسب بالبصمة
 )المطلب الثاني(.النسب  جهة ثانية،الإشكاليات المتعلقة بدعوى إثبات

 
 المطلب الأوّل

 القيمة الشرعية والقانونية لإثبات النسب بالبصمة الوراثية 
 بالبصمة الوراثية إلى فريقين: النسب انقسم الفقهاء في تحديد قيمة إثبات

الإنسان، ة؛ لإثبات هُوية  ذات دلالة علمية قطعية يقيني    . فهي(2)قطعيةالبصمة الوراثية قرينة    الفريق الأول أن  يرى  
. "فقد أثبتت التجارب العلمية المتكررة أن البصمة الوراثية إذا توف رت (3)وتُعَدُّ سبباً شرعياً؛ لحسم نزاع النسب"

الفريق أم ا  .(4)%" 100دليل قطعي وأكثر نتائجها شروطُها وأكثرُ عي ناتها مع ملاحظة الدقة والضبط والتكرار 

 
، 2004، 1الدلائل، العدد ة، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الشروح و وزارة العدل المغربية، دليل علمي لمدونة الأسر  (1)

 .99_98 ص
، 17الفقهي الإسلامي، العدد ، مجلة المجمع "البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها"، -سابقاً  –مفتي جمهورية مصر العربية -فريد ، واصل (2)

أعمال وبحوث الدورة السادسة عشر لمجمع ، "لبصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها"االدين، سعد  ،  هلالي،  65ص    م،  2003هـ/    1425،  15السنة  
اثية من منظور الفقه البصمة الور ،"علي محيي الدين ،القرهداغي، 65، ص 3م، المجلد  2002هـ/  1422الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، 

 .55م، ص  2003هـ/  1424، 14، السنة 16سلامي، العدد مجلة المجمع الفقهي الإ ، "الإسلامي

 . 65 ص رجع سابق،، م"البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها"، -سابقاً  –مفتي جمهورية مصر العربية -فريد ، واصل (3)
 .55، ص مرجع سابق، "البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي،"علي محيي الدين ، القرهداغي (4)
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النظريات العلمية الحديثة من . فمهما بلغت الوراثية لا ترقى إلى مستوى القرائن القطعيةيرى أن البصمة ،فالثاني
إلا أنها تظل محل شك ونظر؛ لِمَا عُلِمَ بالاستقراء "طبية وغيرها، من الدقة والقطع بالصحة في نظر المختصين، 

العلمي الحاصل بمرور الزمن إبطالُ  للواقع أن بعض النظريات العلمية المختلفة في طِبٍ  وغيره يظهر مع التقدم
 .(1)بعض ما كان يُقطعُ بصحته علمياً"

ها ر مؤيدو هذا الرأي بأن الأصل في البصمة الوراثية القطع غير أن الظروف أهدرت من قيمتها؛ ذلك بأن  وقد بر  
ي على نوعية القائمين في غيابه، وعدم وقوف القاض ن إجراء التحليل يتم  لأير في نفسية القاضي؛ تفتقر إلى التأث

 .(2)على المختبر، بالإضافة إلى أن الظروف المحيطة والإجراءات المعقدة عند التحليل أهدرت من قيمتها
بصمة الوراثية إذا استوفت الشروط :"الإلى أن   وقد ذهب المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي

إن نتائجها تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين، أو نَفْيِهَا الكاملة، واجتنبت الأخطاء البشرية؛ ف
سلامي في دورته السادسة ي هذا الإطار أوصى مجمع الفقه الإ.وف(3)%"99.9عنهما، وتصل نتائجُها إلى 

 :(4)عشر
يكون في مختبرات للجهات ولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء، وأن أن تمنع الد -

المختصة، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص، لما يترتب على ذلك من المخاطر 
 الكبرى.

شرعيون والأطباء والإداريون، تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة يشترك فيها المتخصصون ال-
 مة الوراثية، واعتماد نتائجها.وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البص

لية دقيقة لمنع الانتحال والغش، ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة آأن توضع  -
قة المختبرات، وأن يكون عدد المورثات )الجينات الوراثية، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع، وأن يتم التأكد من د

.المستعملة في الفحص  ( بالقدر الذي يراه المختصون ضروريا رفعا للشك 
وخلاصة القول، الرأي الأرجح، الأصل في البصمة الوراثية اليقين والقطعية إلا  أن  عامل اليد البشرية والمراحل 

قيتها وجعلت نتائجها قريبة من القطع، بمعنى أنها قرينة قطعية من المعقدة التي يتطلبها التحليل قللت من مصدا
. فهي ترتقي إلى مستوى القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء (5)لناحية العلمية وقرينة ظنية من الناحية العمليةا

يها جمهور الفقهاء في في غير قضايا الحدود الشرعية، وتمثل تطورا عصريا عظيما في مجال القيافة التي يذهب إل
فيه.وبالتالي يجب عدم التسليم المطلق بنتائج التحليل الجيني قبل اختبار الموضوعية، إثبات النسب المتنازع 

ة التقنية والتأكد من سلامة الأجهزة كما يجب إجراء تحليلين  ،ودراية الفننين في تشغيلها ،والوقوف على طبيعة عد 
العامل عليها من أهل الاختصاص  وأن يكون  ،مقارنة والاطمئنان لسلامة النتيجةمن عينتين مختلفتين لإمكان ال

 
 1423، 13، السنة 15،مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد "ةالبصمة الوراثية ومدى مشروعيتها في النسب والجناي،"عمر بن محمد، بيلالس  (1)

 .55م، ص  2002هـ/ 

 2004سكندرية، مصر الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية، رسالة ماجستير منشورة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإالبصمة ،خليفة علي،الكعبي (2)
 205م، ص 

 .292م، ص  2003هـ/  1424، 14، السنة 16صمة الوراثية، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد انظر: تقرير اللجنة العلمية عن الب (3)

 .2002جانفي  10-5مدة من الصادر عن مجلس المجمع الفقه الاسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في ال 7رقم القرار  (4)
 مقال سابق الذكر.، "في إثبات نسب الولد الغير شرعيالبصمة الوراثية وأثرها "نذير،  ،حمادو (5)
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والخبرة ولا يكون في مرحلة التجريب بل يكون متمر سا وذا خبرة وأن يكون القائمون على إجراء الفحوص والتحاليل 
ل المصالح الشخصية والأهواء في الخاصة بالتحليل الجيني عدولا  .(1)هذه الفحوصات ثقة أمناء وأن لا تتدخ 

في النتائج، له أن يأمر بإعادتها مر ة أخرى. ففي قضية طالبت المعقبة بإجراء كما أن  القاضي إذا شك  
تحليل جيني ثاني على أساس أن نتيجة التحليل مشكوك فيها.وقبلت محكمة التعقيب الطلب وذهبت في إحدى 

لحة الطفلة مة القرار لا يتماشى مع مظروفات الملف  ومصحيثيات القرار " وحيث أن  التعليل الذي انتهجته محك
الفضلى وخصوصية الدعوى ذلك أنه ما من شك  بأن  الأبحاث والاختبارات الطبية لها تأثير سواء سلبي أو إيجابي 

جيني . كما ذهبت محكمة التعقيب في قرار آخر إلى أن  التحليل ال(2)وبالتالي فإنه لا شيء يمنع من إعادة الاختبار"
تي يمكن بمقتضاها نسبة طفل لوالده أو نفيها. وتبقى محكمة الموضوع صاحبة يظل  "هو الوسيلة العلمية الوحيدة ال

الولاية في النظر في صحة الاختبار المأذون به،والاعتماد على نتيجته دون رقابة عليها من هذه المحكمة )محكمة 
تبار أو ثبوت أي ائغا متناسقا دون تحريف في مضمون ذلك الاخالتعقيب(، شرط أن يكون قضاؤها معللا، تعليلا س

تقصير من جانبها له تأثير سواء فيما يتعل ق بذلك المضمون والطريقة المت بعة من الخبير أو فيما يتعل ق بفهمها 
 ".(3)وصحة تقييمها لأعمال الخبير

والإقرار. باعتبار أن ولوية على البينة بالشهادة فعند احترام هذه الضوابط، يمكن الاستناد إلى البصمة الوراثية بالأ
البصمة الوراثية أقوى من شهادة الشهود لأنها تؤدي إلى إقامة الحجة والبينة على صدق أو كذب المدعي للنسب 

 .(4)وهو الغرض الذي يقوم به الشهود
 

 المطلب الثاني
 النسب بالبصمة الوراثية إثباتشكاليات دعوى إ 

دعوى إثبات النسب بالبصمة الوراثية،قياسا على الإشكاليات التي شكاليات بخصوص  إة  يمكن أن تثار عد
سابق الذكر  1998أكتوبر  28أثيرت في دعاوى إثبات البنوة بالبصمة الوراثية،حسب أحكام القانون المؤرخ في 

الشخص بالخضوع ام مدى إمكانية إلز التيكانت محل  اجتهاد الفقه وفقه القضاء.وهي إشكاليات تتعلق أساسا،ب
من جهة أخرى  الخصم عن إجراء تحليل البصمة الوراثية امتناعحكم من جهة، )أ(وب لاختبارات البصمة الوراثية؟ 

 )ب(.
 مدى إمكانية إلزام الشخص بالخضوع لاختبارات البصمة الوراثية؟-أ

عني بالأمر بالقوة على الموخاصة إلى إمكانية جبر لم يتعر ض المشرع التونسي إلى هذه المسألة صراحة،
إجراء ذلك التحليل مثلما هو الشأن بالنسبة للتحليل الدموي على من هو مشبوه فيه من أجل السياقة في حالة 

 
 .96 ص، الذكر محم د، "أحكام النسب بين مجلة الأحوال الشخصية والت شريع الإسلامي"، مقال سابق القرمازي  (1)
 .2018نوفمبر  80مؤرخ في  62953قرار تعقيبي مدني عدد  (2)
 .0182نوفمبر  21مؤرخ في  65200قرار تعقيبي مدني عدد  (3)
م لمؤتمر حسين، الفحص الج بن حسن الحصنيإبراهيم،  بن صادقالجندي  (4) يني ودوره في قضايا التنازع على النسب وتحديد الجنس، بحث مقد 

 .644 ص، 2002العربية المت حدة،  ، جامعة الإمارات4الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، الجزء 
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وهو ما يجر نا إلى القول أن ه في ظل  غياب نص  تشريعي صريح يفرض على الشخص الخضوع إلى  .(1)سكر
 الموافقة المسبقة والرضا الحر   يجب أخذلأخذ العينات منه بلنوة التحليل الجيني، فإنه لا يمكن غصبه وجره ع

 .(2)والواعي للشخص المعني بالأمر
مع مبدأ احترام الحرمة الجسدية للشخص.  التي جبر الشخص عنوة على إجراء التحليل الجيني يتنافى  كذلك

ة كرامة الذات البشرية " تحمي الدول 23في فصله  2014جانفي  27الصادر بتاريخ  التونسي حماها الدستور
ولا يمكن النيل من  .24ويتنافى أيضا مع حماية الحياة الخاصة التي حماها الدستور في الفصل .وحرمة الجسد"

ون بمنأى عن كل . فمن حق كل فرد في أن يك(3)هذه الحقوق والحريات إن لم يكن هناك نص  قانوني يسمح بذلك
البصمة الوراثية من معلومات تعد انتهاكا لخصوصية الفرد خصوصا وأن تطف ل من الغير.وذلك لما يفرزه استخدام 

عملية تحليل البصمة الوراثية تستوجب إجراء فحوصات وكشوفاتطويلة. كما أن عمليات سحب نتائج التحاليل 
بب ضعف الإجراءات المتبعة في مجال حفظ السر  الطب ي البيولوجية وحفظها لا تحظى بالعناية اللازمة بس

والمتعلق بمخابر  2002جوان  11المؤرخ في  2002لسنة  54من القانون عدد  21نصوص عليه بالفصل الم
. علما أن  تخزين نتائج التحاليل الجينية يتم  على حوامل شخصية وهو ما قد يعر ضها إلى (4)التحاليل الطبية

ن حيث وقفت والعشريي العام التاسع استعمالات غير مشروعة. وهو ما أك دته دائرة المحاسبات في تقريرها السنو 
التحاليل،تتضمن التساخير  على ملفات راجعة إلى مخبر باستور، وهو المخبر الوحيد المؤهل لإجراء مثل هذه

القضائية ونتائج تحاليل في مكان مفتوح وهو ما يشكل انتهاكا للصبغة السري ة لهذه الوثائق وما ينجر عن ذلك من 
 .(5)بهذه الملفات إضرار بالأشخاص المعنية

 
إخضاع الوالد المزعوم إلى ، بوضوح بأنه لا يمكن (6) 2009لقد بي نت محكمة التعقيب في قرارها الصادر سنة و 

بحق كل شخص في احترام بدنه وهو المبدأ الذي يعب ر عنه باللغة اللاتينية   اإجراء التحليل الجيني ولربم ا كان اعتراف
Me Tangere Noli(7)ي لا توجد إمكانية لجر  الوالد المزعوم عنوة وباستعمال القوة إلى المخبر لإجراء . وبالتال

 ليه.التحليل الجيني ع

 

 
التونسية يـتـعـلـق بـالـسياقـة تـحـت تأثـيـر حـالـة كـحـولـيـة، الرائد الرسمي للجمهورية  2000جانفي  24مؤرخ في  2000لسنة  146مر عــدد نظر الأا(1)

 وما بعدها. 167 ص، 2000جانفي  28بتاريخ  8عدد 
 ( ب.5في المادة )  1997نوفمبر  11ي لحقوق الجينوم البشرى الصادر في علان اليونسكو العالمإكما جاء في (2)
ة لا يمكن تجاوزها، فجاء ضامنا لفاعلية من هذه الحقوق والحريات لكنه قي د ذلك بضوابط أفقية عام   من الدستور التونسي الحد   49الفصل أجاز  )3(

 :رها، فنص على ما يليط والاستثناءات التي تؤول إلى محو جوههذه الحرية ومانعا للالتفاف عليها بإثقالها بالقيود والشرو 
ورة لقانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا  لضر ا يحدد  "

مة، وذلك عاات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب التقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضي
 ".مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكف ل الهيئات القضائية بـحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك

 . 1570 ص، 2002جوان  14، بتاريخ 49الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  (4)
 .560 ص، 2014تاسع والعشرون، الالجمهورية التونسية، دائرة المحاسبات، التقرير السنوي العام  (5)
 .331، ص 2القسم المدني، ج  2009، نشرية محكمة التعقيب التونسية. 2009جانفي  29المؤرخ في  29967قرار تعقيبي مدني عدد  (6)

Ne me touche pas. )7( 
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 الخصم عن إجراء تحليل البصمة الوراثية؟ امتناعحكم ب 
طرح السؤال على المحاكم لمعرفة إن كان بإمكان المدعى عليه في دعوى إثبات الأبوة رفض الخضوع 

. وهو ما أد ى لم يرتب جزاء عن هذا الموقفالسابق الذكر  1998 أكتوبر 28اصة أن  قانون خ ،إلى هذا التحليل
الآخر  هابعضو  (1)تناقض في مواقف فقه القضاء التونسي، فبعض المحاكم لم تعتبر هذا الرفضإقرارا بالأبو ة إلى 

الصادر  42121حكمها عدد  بصفاقس في الابتدائيةهذا الرفض إقرارا ضمنيا بالأبوة.من ذلك المحكمة  اعتبرت
امتناع المطلوب غير المبرر عن الاتصال بالحكيم المنتدب للخضوع للتحاليل  اعتبرت »أن1999جوان  25في 

من   429اللازمة رغم دعوته لذلك وتعهده بإجرائها يعد إقرارا منه بثبوت نسب الطفل بلال إليه طبقا لأحكام الفصل  
الحاكم ليجيب عن  على " الإقرار الحكمي ينتج من سكوت الخصم إذا دعاه  الذي نص لتزامات والعقودمجل ة الا

 الدعوى الموجهة عليه وأصر  على سكوته ولم يطلب أجلا للجواب"...
 

رفض المستأنف ضده  ، أن  2000جويلية  12قرارها المؤرخ في  بالمنستير فيكذلك اعتبرت محكمة الاستئناف 
لجعله على ذلك  1998أكتوبر  28لعدم وجود آلية قانونية صلب قانون  لمثل ذلك التحليل و لئن كان من حقه

قاطعة و فين من إحراز وسيلة إثبات جازمة المواجهة بين الطر  أفإنه يمنح المستأنفة و المحكمة في نطاق مبد ،جبرا
 . لإقرار الحكميألا وهو ا ،في النزاع و يخول ترتيبا على ذلك للمحكمة استنتاج ما يفرضه القانون من ذلك الموقف

فض غير المعلن للاستجابة لمقتضيات القانون يجعل مسألة تطبيق القانون ذلك أن عدم ترتيب أي أثر قانوني للر 
طوع المتقاضي و هو ما يتنافى و كنه التشريع و المبادئ العامة للقانون الذي سن ليطبق و فرغ النص من أدواته 

مر يتعلق بمسألة حماية النظام العام العائلي و الاجتماعي خاصة أن الأو آلياته و بلوغ أهدافه ويشرع مصلحته في  
 .(2)جد حساسة تتعلق بحق الهوية و الانتساب لعائلة
مؤرخ  10020مدني عدد التعقيبي هاالقرار في  ة قرارات من ذلكوقد اتخذت محكمة التعقيب نفس الموقف في عد  

حليل الجيني عى عليه للت  م المد  كمة الموضوع أن عدم تقد  إن اعتبار مح، حيث ذهبت إلى "2001أكتوبر  12في 
اعترافا ضمنيا بالأبوة يدخل ضمن سلطتها التقديرية ومطلق اجتهادها وهو  بعد أن أعرب عن استعداده لذلك يعد  

 . استنتاج منطقي ومعقول يتماشى وروح التشاريع في هذا المجال"
 

لإضافة فقرة ثالثة (3)2003جويلية 7 المؤرخ في 2003لسنة  51عدد  قانون ولحل  هذا التناقض جاءال
المعتمدة قانونا لإثبات البنوة وأصبحت القرائن من وسائل الإثبات  1998أكتوبر  28من قانون  مكرر 3للفصل 

في الدعوى عند عدم الإذعان إلى الإذن الصادر عنها بإجراء التحليل  غير الشرعية إذ يمكن للمحكمة أن تبت  

 
 16، مؤرخ في 4182قيبي مدني عدد ، غير منشور، كذلك قرار تع2000نوفمبر  3مؤرخ في  13494افي مدني عدد نظر مثلا قرار استئنا (1)

 .100صمقال سابق، أحمد، "إثبات البنوة"، ، الحشيشةوة در  ، واليغير منشور، ذكرا في مقال  2000نوفمبر 
ساسي في جريدة  ، بنحليمةغير منشور مع تعليق الأستاذ  2000جويلية  12صادر عن محكمة الاستئناف بالمنستير في  13936قرار عدد  (2)

 . 2000نوفمبر  3-2- 1 ونسيةالت الصباح
 
 . 2259، ص 2003جويلية  08بتاريخ  54لر ائد الر سمي للجمهورية التونسية عدد ا (3)
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دة ومتضافرة وقوي ة منضبطة وبذلك يمكن للمحكمة أن تستنتج من فر لديها من قرائن ماعلى ما يتو بالاعتماد  تعد 
   رفض المطلوب الخضوع للتحليل الجيني قرينة قوي ة ضده على ثبوت أبوته.

 
ادر في    أيضا  هذا الحل  أقرته  ن  إحجام إجاء فيه " وحيث    2004أكتوبر    8محكمة الت عقيب في قرارها الص 

المعقب عن عرض نفسه لإجراء التحليل الجيني يعد  منه إقرارا ضمنيا بثبوت أبوته الطبيعية للبنت المقام في حقها 
لمحكمة في الدعوى عند عدم مكرر لقانون إسناد اللقب الوارد بها وثبت ل 3من الفصل  3وفقا لمقتضيات الفقرة 

ي بالاعتماد على ما يتوفر لديها من قرائن متعددة ومتضافرة الإذعان إلى الإذن الصادر عنها بإجراء التحليل الجين
 وقوية ومنضبطة".

 
" وتبت  المحكمة في :2017جانفي  17المؤرخ في  33409-2016ته في القرار التعقيبي المدني عدد كذلك أقر  

ادر عنها بإجراء التحليل الجيني بالاعتماد على ما الدعوى عند ع وفر لديها من قرائن يتدم الإذعان إلى الإذن الص 
 افرة وقوية ومنضبطة.ضمتعددة ومت

 
قرار الحكمي ينتج عن سكوت الخصم من مجلس ن مجلة الالتزامات والعقود أن الإم 429وحيث اقتضى الفصل 

 الدعوى الموجهة إليه وأصر  على سكوته ولم يطلب أجلا للجواب.الحكم الذي دعاه الحاكم للجواب عن 
م  دعوة المعقب إلى إجراء التحليل الجيني بصفة قانونية في مقر  إقامته المعتاد وفي وحيث لا خلاف أنه قد ت

ا در مناسبتين إلا أنه تقاعس عن ذلك ورفض الإذعان إلى التحليل ولم يقع بالتالي تنفيذ الحكم التحضيري الص 
 .(2)باعتباره ولده من صلبه" يعد  معه إقرارا منه بنسب المقام في حقه التحليل الجيني لرد  الدعوى مما بإجراء

 
 الخــاتمة

الإسلامي. وقد توصلنا   لفقهإثبات الن سب بالبصمة الوراثي ة بين القانون الوضعي الت ونسي واتناولهذا البحث موضوع  
 فيه إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

 أوّلا: النّتائج

 .في الفقه الإسلامي لاعتماد عليها في إثبات النسبتقع البصمة الوراثية في منزلة القيافة ويجوز ا (1
يجب أخذ الموافقة المسبقة والرضا الحر  لا يمكن إلزام الشخص بالخضوع لاختبارات البصمة الوراثية بل  (2

 .والواعي للشخص المعني بالأمر
 .نسب الطفلامتناع الخصم عن إجراء تحليل البصمة الوراثية قرينة ضده على ثبوت يمكن اعتبار  (3

 
 

 
www.cassation.tn (1) 
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 ثانيا: التوصيّات

إذا استوفت الشروط الكاملة، ، باعتبار أن ها  ه البصمة الوراثية من جدوى في الإثبات وجدي ة عملي ةب( نظرا لما تكتس1
وتصل نتائجُها إلى . قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدينواجتنبت الأخطاء البشرية؛ فإن نتائجها تكاد تكون 

تدعيما لقرينة  يلة إثبات هام ة في دعوى إثبات النسب على المشر ع الت ونسي أن يعتمدهافإن ها تعد  وس،99.9%
شاريع من مجلة الأحوال الشخصية التونسية وذلك على غرار بقية الت    68الفصل    صلبوينص  عليها صراحة    الفراش

ة أن اعتماد هذه التقنية العلمي ة في مجال إثبات النسب غير مخال ويمكن  الإسلامي. للفقهف المقارنة خاص 
حال الاشتباه في المواليد في المستشفيات، ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وفي أطفال الأنابيب، وفي اعتمادها

 .رث أو الحروب، وتعذر معرفة أهلهم حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوا
رة.وإدخال  ،( منح عناية كبيرة لمراكز الطب  الشرعي2 ودعوة مخابر التحاليل الجينية لمزيد  تقنيات حديثة ومتطو 

 وعند صدور النتائج وذلك نظرا لأهمية المهمة المناطة بعهدتهم. ،الحيطة والحذر عند إجراء التحاليل
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راجعالمصادر والم   

 القرآن الكريم

 أوّلا: المعاجم

 م.1999ثالثة، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، محمد بن مكرم، لسان العرب، الطبعة الابن منظور •
يق المنشاوي، دار الفضيلة، الجرجاني • ، علي بن محمد، معجم التعريفات، تحقيق ودراسة: محمد صد 

 م. 2004القاهرة، مصر العربية، 
-ه 1431مكتبة الشاملة الذهبية، ، محمد أمين، الموجز في شرح مفردات القرآن الكريم، الشحروري  •

 م  2010
الجمهورية -دوزي، تكملة المعاجم العربية، تحقيق: محمد سليم النعيمي، دار الرشيد للنشر رينهارت •

 م، الجزء الأول.1980وزارة الإعلام، -العراقية
وأحمد حسن وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الطبعة الرابعة، مكتبة  ، إبراهيم مصطفى •

 . م 2004الشروق الدولية، القاهرة، 
 ، لويس، المنجد في اللغة والأعلام، الطبعة الثامنة والثلاثون، المطبعة الكاثوليكية، بيروت،معلوف •

 م.2000
 

 ثانيا: الكتب
تحقيق محمد صبحي  داية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء الثاني،ب ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد،  •

ة، الطبعة الأولى،  حسن حلاق، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مكتبة العلم،  ه. 1415جد 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة، ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد،  •

 م.1988-ه 1408الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية، تحقيق محمد حجي، دار 
فؤاد عبد الباقي، دار إحياء ه(، سنن ابن ماجة، تحقيق: محمد    273ابن ماجة، محمد بن يزيد )المتوفى:   •

 الكتب العربية. 
الآجري، محمد بن الحسين، الشريعة، تحقيق: عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن، الطبعة  •

 م.1997-هـ1418 الأولى،
دمشق -ه(، صحيح البخاري، الطبعة الأولى، دار ابن كثير  256البخاري، محمد بن اسماعيل )المتوفى:   •

 م.2002-ه 1423نة النشر: بيروت، س
- هـ1406البقري، محمد بن عمر، حاشية البقري علي شرح الرحبية، دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة،  •

 م.1986
 ، تونس.2011ت في قانون الأحوال الشخصي ة، مركز النشر الجامعي بنحليمة، ساسي، محاضرا •
 ترمذي.هـ(، جامع ال 279الترمذي، أبو عيسى التِ رْمذِي )متوفى  •
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إتحاف المسلم بزوائد أبي عيسى الترمذي على البخاري ومسلم، دار ، عبد الله بن عبد القادر، التليدي •
 .513الكتب العلمية، ص 

مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، دار أصداء ، محمد بن إبراهيم بن عبد الله، التويجري  •
 .م 2016-هـ1437دية، الطبعة السابعة، السعو -بريدة -المجتمع للنشر والتوزيع، القصيم 

حامد، قانون الأحوال الشخصية التونسي وعلاقته بالشريعة الإسلامية، منشورات مجمع الأطرش   الجندلي، •
 .2011للكتاب المختص، تونس 

 م.1987، ياسين، ثبوت النسب، دار البيان العربي، جدة، الخطيب •
-هـ1414لامية، دار البيان، دمشق، الطبعة الثانية، ، محمد، وسائل الإثبات في الشريعة الإسالزحيلي •

 .6الكويت، الموسوعة الفقهية، الجزء  -م. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 1994
 م. 1989-ه  1409، دار المعرفة، بيروت 17، محمد بن أحمد، المبسوط، الجزء السرخسي •
 ، ، دار الكتب العلمي ة،6فاظ المنهاج، الجزء  ، محمـد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألالشربيني •

 م.2000 -ه 1421بيروت، لبنان، 
 .2004ثبات في المواد المدنية والتجارية، طبعة نادي القضاة، مصر، ، أحمد، أصول الإشرف الدين •
ع ، محمد كمال، قانون مدني )النظرية العامة للقانون، النظرية العامة للحق(، طبعة ثانية، مجمشرف الدين •

 .2017تونس الأطرش لنشر وتوزيع الكتاب المختص، 
ار، دار الكتب العلمي ة، الطحاوي  • ، محمد بن أحمد، شرح معاني الآثار، حق قه وعل ق عليه محمد زهري النج 

 ه. 1416
محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بادي، أالفيروز  •

 .م 2005-ه 1426ثامنة، العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، الطبعة ال بإشراف: محمد نعيم
تحقيق: عبد العظيم الشناوي، دار  ، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،الفيومي •

 .هـ1427القاهرة، الطبعة الثانية،  –المعارف 
الطبعة الثانية، رتيب الشرائع، بدائع الصنائع في ته(،  587)المتوفى: ، أبو بكر بن مسعود، الكاساني •

 .7الجزء م، 1986-ه  1406كتب العلمية، دار ال
، تم ام محمد، الجينات البشرية وتطبيقاتها: دراسة فقهية مقارنة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، اللودعمي •

 م.1987م، جدة، 2011-هـ1432الولايات المتحدة الأمريكية، الطبعة الأولى، -فرجينيا-فرندن
، معوض، تحقيق 21، علي بن محمد، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الجزء الماوردي •

 م. 1994 -ه 1414، عادل، دار الكتب العلمي ة، عبدالموجودعلي، و 
 مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم.مسلم،  •
 .1985، رضا، أحكام الإثبات، معهد الإدارة العام ة، الرياض المزغني •
ه(، التفسير البسيط، تحقيق: سليمان بن إبراهيم الحصين، 468بن محمد )المتوفى    ي بن أحمد، علالواحدي •

-هـ1439ل سعود وتركي بن سهو العتيبي، العبيكان، الطبعة الثانية،  آدققه ونقحه وضبطه: عبد العزيز بن سطام  
 .16م، الجزء 2018
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المعلومة القانونية والقضائية، معية نشر وزارة العدل المغربية، دليل علمي لمدونة الأسرة، منشورات ج •
 . 2004، 1سلسلة الشروح والدلائل، العدد 

 ثالثا: الرسائل العلميّة
، عبد الرؤوف، الوضعية القانونية للبنوة غير الشرعية في القانون التونسي، مذكرة نيل شهادة بالشيخ •

 .1979الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية الحقوق بتونس، نوفمبر 
، محمد المنصف، إثبات نسب ابن الخطيبين في فقه القضاء التونسي، مذكرة للإحراز على شهادة بوقرة  •

  ، مرقونة.1979الدراسات العليا في القانون الخاص، تونس، كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية بتونس، 
ات العلمي ة وأثرها في تغيير الأح شندول • م لاستكمال كام اسعد، عمارة، المستجد  لاجتهادية، بحث مقد 

ص: الفقه والسياسة الشرعي ة، المعهد العالي  ه متطلبات الحصول على شهادة الدكتورا  في العلوم الإسلامي ة تخص 
 .2020-2019̸ هـ1441 -1440للحضارة الإسلامي ة تونس، السنة الجامعي ة 

الفقهية، رسالة ماجستير منشورة، دار الجامعة الأحكام البصمة الوراثية وأثرها على ،خليفة علي ،الكعبي •
 .م  2004مصر  الجديدة للنشر، الإسكندرية،

 
 رابعا: الأبحاث

 ، ساسي، بن حليمة
 .403، ص. 2012"دعوى نفي النسب"، دراسات في الأحوال الشخصية،مركز النشر الجامعي، تونس،  •
مركز النشر في الأحوال الشخصي ة،  دراسات ،وضعي ة الطفولة الطبيعية أو غير الشرعي ة في تونس"" •

 .427 ، ص2012الجامعي، تونس، 
حسين، "الفحص الجيني ودوره في قضايا التنازع على  بن حسن الحصنيإبراهيم،  الجندي بن صادق •

م لمؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، الجزء   ، جامعة الإمارات العربية 4النسب وتحديد الجنس"، بحث مقد 
 .2002مت حدة، ال
 .25، ص. 1999حافظ، "إثبات الأبو ة"، مجلة القضاء والتشريع جوان  ،بوعصيدة  •
 – 1959المنصف "الإقرار بالنسب في فقه القضاء"، خمسون عاما من فقه القضاء المدني ، محمد بوقرة  •

 1269، ص. 2010، مركز النشر الجامعي تونس 2009
في إطار ملتقى ، دراسة فقهية "في إثبات نسب الولد الغير شرعي" البصمة الوراثية وأثرها نذير، ،حمادو •

 .2008أفريل  10 سطيف ،"ثباتفي الإ DNAالبصمة الوراثية علمي حول "
،مجلة المجمع الفقهي "البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها في النسب والجناية،"عمر بن محمد، السبيل •

 .55، ص. م  2002هـ/  1423، 13، السنة 15الإسلامي، العدد 
نعيمة، "القانون الوضعي والت شريع الإسلامي"، رؤية موضوعي ة للقانون، مجموعة   بنخليفة،، هدى و الط اهري  •

، ص. 2021، تونس لنشر وتوزيع الكتاب المختص دراسات مهداة إلى روح الأستاذ محمد بقبق، مجمع الأطرش
197. 



1202(،2)الاصدار(، 2، المجلد)ات القانونيةـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس   
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (2), Issue (2), 2021 

 

 181         2021©جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية 

قانونية، جامعة   خصية والت شريع الإسلامي"، دراساتسب بين مجلة الأحوال الشمحم د، "أحكام الن    ،القرمازي  •
 .37، ص. 2014لسنة  21عدد  تونس، صفاقس، كلية الحقوق بصفاقس،

مجلة المجمع الفقهي  "،البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي،"علي محيي الدين ،القرهداغي •
 .55م، ص  2003هـ/  1424، 14، السنة 16الإسلامي، العدد 

امر، " في الماهية القانونية للجين البشري"، مجلة القانون المقارن، جمعية القانون المقارن ع ،القيسي •
 .84، ص. 2006-43العراقية، عدد 

أعمال وبحوث الدورة السادسة عشر لمجمع   ،"لبصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منهاالدين،"اسعد  ،  هلالي •
 .65، ص 3م، المجلد  2002هـ/  1422الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، 

، مجلة "البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها،"-سابقاً  –مفتي جمهورية مصر العربية -فريد ، واصل  •
 .65، ص م 2003هـ/  1425، 15، السنة 17المجمع الفقهي الإسلامي، العدد 

لحقوقيين بصفاقس، مجمع أحمد، "إثبات البنوة"، مقالات في قانون العائلة، جمعية ا،الحشيشةدر ة و  ،والي •
 .81، ص. 2016الأطرش لنشر وتوزيع الكتاب المختص، تونس 

 خامسا: الأحكام القضائية
 .1968أكتوبر  21مؤرخ في  5931قرار تعقيبي مدني عدد  •
 .1977 -04 -26مؤرخ في  760قرار تعقيبي مدني عدد  •
 .1992 -06-2بتاريخ  26431قرار تعقيبي مدني عدد  •
 .1996ماي  7مؤرخ في  49089ي عدد قرار تعقيبي مدن •
 . 1996نوفمبر  26مؤرخ في  51346قرار تعقيبي مدني عدد  •
 .1999جوان  25الصادر في  42121حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بصفاقس عدد  •
 .2000فيفري  29بتاريخ  40376المحكمة الابتدائية بسوسة عدد حكم صادر عن  •
 .2000نوفمبر  9بتاريخ  13494لمنستير عدد محكمة الاستئناف باقرار صادر عن  •
 . 2001ماي  11الصادر في  6719قرار تعقيبي مدني عدد  •
 . 2001وان ج 05بتاريخ  32442حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالقيروان تحت عدد  •
 .2001أكتوبر 12مؤرخ في  10020قرار تعقيبي مدني عدد  •
 .2001ديسمبر  12بتاريخ    4420عدد قرار صادر عن محكمة الاستئناف بسوسة تحت  •
 .2003فيفري  7المؤرخ في  19484قرار تعقيبي مدني عدد  •
 .2009جانفي  29المؤرخ في  29967قرار تعقيبي مدني عدد  •
 .2012ماي  31مؤرخ في  36913الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عدد قرار صادر عن  •
 2017جانفي  17المؤرخ في  33409-2016قرار تعقيبي مدني عدد  •
 .2018نوفمبر  08مؤرخ في  62953قرار تعقيبي مدني عدد  •
 .2018نوفمبر  21مؤرخ في  65200قرار تعقيبي مدني عدد  •
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 والتشريعاتالقوانين سادسا: 
 .2014جانفي 27الدستور التونسي الصادر في  •
 .1956أوت 13مجلة الأحوال الشخصية التونسية الصادرة في  •
 .قانون الأسرة الجزائري  •
 .2004مدونة الأسرة المغربية لسنة  •
خصية الأردنيرقم  •  .2019لسنة  15قانون الأحوال الش 
للأطفال المهملين  لقب عائلي المتعل ق بإسناد 1998أكتوبر  28مؤرخ في  1998 لسنة 75القانون عدد  •

. 2176  ، ص.1998أكتوبر    30بتاريخ    87الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  أو مجهولي النسب،  
، الر ائد الر سمي للجمهورية التونسية 2003جويلية  7مؤرخ في  2003لسنة  51كما نقح بالقانون عدد 

 .2259، ص 2003جويلية  08بتاريخ  54عدد 
يـتـعـلـق بـالـسياقـة تـحـت تأثـيـر حـالـة كـحـولـيـة،  2000جانفي    24مؤرخ في    2000لسنة    146مر عــدد  الأ •

 وما بعدها. 167، ص. 2000جانفي  28بتاريخ  8جمهورية التونسية عدد الرائد الرسمي لل
الرائد التحاليل الطبي ة،  والمتعلق بمخابر 2002جوان  11المؤرخ في  2002لسنة  54القانون عدد  •

 .1570، ص. 2002جوان  14، بتاريخ 49الرسمي للجمهورية التونسية عدد 
 سابعا: التقارير

 .2014رة المحاسبات، التقرير السنوي العام التاسع والعشرون، الجمهورية التونسية، دائ  •
، 14، السنة 16سلامي، العدد الوراثية، مجلة المجمع الفقهي الإتقرير اللجنة العلمية عن البصمة  •

2003. 
 لكترونيةإثامنا: مواقع 

• www.cassation.tn 
• www.gulfkids.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cassation.tn/
http://www.gulfkids.com/

